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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 73281القـــــرار عــ

 30/09/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

قبل من  39385 تحت عدد 20/02/2019بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 أ ت. شركةحق في  من اتحاد المحامين والمستشارين المحامي لدى التعقيب  ف. س الأستاذ

 ـ...مقرها بفي شخص ممثلها القانوني 

 ل الأستاذ امحاميهـ... واحتياطيا بـ... ب االقانوني مقره افي شخص ممثله ت. أشركة  : ضد

   غ.

محكمة عن  14/02/2018الصادر بتاريخ 87931طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

 صللأشكلا وفي ا ي والعرضيصلالأ ينوالقاضي نهائيا بقبول الاستئناف بتونسستئناف لاا

ن وحمل ل المؤمبالما المستأنفةوتخطية  المطعون فيه واجراء العمل به  الحكم الابتدائي بإقرار

ب تعاأء دينار لقا بأربعمائةضدها  المستأنفوتغريمها لفائدة  المصاريف القانونية عليها

 جرة المحاماة.أوالتقاضي 

 ع الأستاذبواسطة عدل التنفيذ  اوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه  21/03/2019 بتاريخ 132245 عدد حسب محضره ح.

م م  185حسب مقتضيات الفصل  22/03/2019وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 ت. م
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بول لب قط إلىالرامية يابة العمومية لدى هذه المحكمة ووبعد الاطلاع على ملحوظات الن

 والحجز. أصلارفضه والتعقيب شكلا  بمطل

 .18/04/2019بتاريخ  غ. ل الأستاذوبعد الاطلاع على التقرير المقدم من 

 : يالقضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يل أوراقوبعد الاطلاع على 

 : من حيث الشكل

فصل ال أحكاموصيغه القانونية طبق   لجميع اوضاعه  التعقيب مستوفيا حيث كان مطلب

 من هذه الناحية. وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله 175

 : صلمن حيث الأ

 ةعيالمديام قيها حيث تفيد وقائع القضية حسبما أوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عل

 المطلوبةنها وألة انها الدائنة العاق ةعارضتونس الابتدائية محكمة  أمام الآنالمعقبة  صلفي الأ

 لعموميةبكة اجازة ممنوحة لهما من قبل الدولة الشإنها والمطلوبة مؤسستان تستغلان بموجب أو

 نهأة ويلمدعن المطلوبة وفدت على سوق الهاتف الجوال الرقمي بعد األلهاتف الجوال الرقمي و

 35 لفصلتبعا لذلك ولغاية تمكين كل المشتركين من الاتصال ببعضهم البعض وفق مقتضيات ا

ضمن تبرمت المدعية مع المطلوبة عقد ربط بيني مع ملحق فني لها أمن مجلة الاتصالات 

ل جأمن العقد يجب ان يتم خلاص كل فاتورة في  1.5.2نه حسب الفصل أشروط التعامل و

نه أعن  ي فاتورة فضلاأايام لمناقشة  10نه لكل طرف اجل قدره أواريخها اقصاه شهر من ت

ريخ وردت فاتورة في ذلك بتاأن المدعية فوترت خدماتها وأغرامة و تأخيرينجر عن كل 

حيح الدين وتص آداءثم استصدرت اذنا في اجراء عقلة توقيفية وقامت بطلب  13/11/2013

 العقلة.

بتاريخ  32807لقانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عدد وبعد استيفاء الاجراءات ا  

 ج. أورفع العقلة المجراة بواسطة عدل التنفيذ الدعوى  برفضقاضيا ابتدائيا  02/12/2014

المصاريف  وبإبقاءعن المعقول تحت ايديهم  06/01/2014بتاريخ  7844حسب رقيمه عدد 

المدعية  بإلزام صلمعارضة شكلا وفي الأالالقانونية محمولة على من سبقها وبقبول الدعوى 
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الدائنة العاقلة في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعى عليها المدينة المعقول عنها ما قدره 

 .تعاب تقاضي معدلةأمحاماة و أجرةمائتي دينار لقاء 

  .علاهأعلى نحو ما ذكر  محكمة الدرجة الثانيةقضت ف االمحكوم ضدهه تفاستأنف

 : ما يلي عليه ةناعي رالمذكوالقرار  المستأنفة توحيث عقب

ل المذكور الواردة بالفص عبارة "دين ثابت" نأقولا  : م م م ت 330سوء تطبيق الفصل  -1

قاضي ساسه يخول للأوالذي على هو الذي يلوح من خلال ظاهر المؤيدات المظروفة بالملف 

 لبت فيا مرأوع بصحته على ان يبقى الدين المقطعقلة توقيفية وليس  بإجراءالمختص الاذن 

قيفية لتواالعقلة  مة المتعهدة بقضية الاداء وتصحيحمن اختصاص المحك صلوجود الدين في الأ

خوله لذي ياعقلة توقيفية هو  بإجراءن المسار القضائي الوحيد للمنازعة في الاذن إوعليه ف

به  أذونالمكتسب حجية الامر ذن القضائي ين الإإجل فمطلب الرجوع في الاذن ومتى فات الأ

  .دين غير ثابت أساسنه صدر على أينقضه بدعوى  أن صلو لا يمكن لقاضي الأ

لوح في ين الذي يتمييزا بين الدين الثابت والد أقامتالمحكمة  أن قولا :  م التعليلانعدا -2

آله من يكون متناقضا ويكون أما إم م م ت  330المحكمة للفصل ن تفسير أظاهره ثابت و

نه أ يأني ن يكون تفسيرا صحيحا بالمعنى الثاأما إن التناقض يعدم تعليل الحكم والنقض لأ

لقاعدة ساس سند ظاهري وهنا وجب على المحكمة ان تطبق اأثابت على ن يكون الدين أيكفي 

ا د عليهماستن ن الفاتورة والعقد الذينأالقانونية على الوقائع وتتخذ موقفا صريحا بان تقول 

لتعليل نعدام اان إي فيثبتان في الظاهر الدين المطلوب وبالتال العقلة التوقيفية لا إجراءلاذن في ا

 ة على الحكم المطعون فيه.يحول دون اجراء محكمة التعقيب مراقب

متعهدة بقضية بطلبين اثنين مختلفين  صلمحكمة الأ أنتناقض الحكم المطعون فيه قولا  -3

وقد رات المحكمة ان العقلة  بالأداءالتوقيفية والاخر يهم الحكم  احدهما يهم تصحيح العقلة

لا انها اقتصرت في قضائها على الحكم برفعها اي إالتوقيفية اجريت على اساس سند غير ثابت 

فالرفع هو  بإبطالهافلا يمكن رفع العقلة دون الحكم  بإبطالهاانها لم تستخلص النتيجة القانونية 

جر عن التصريح بالبطلان فتناقض محكمة الاستئناف بين وواضح فهي الاثر القانوني المن

حد شروط صحتها ومن هنا كان عليها ان تقضي كانت تفتقد لأن العقلة التوقيفية أتعتبر 
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صعوبة  إلىالعقلة كان مرده  بإبطالببطلانها وبالتالي فان عدم قضاء محكمة الحكم المنتقد 

ذن صحيح لم يتم الرجوع فيه كما ان اجراءات إبموجب  يتأجرن العقلة التوقيفية أ إذمنطقية 

ن قضاء محكمة الحكم المنتقد برفع العقلة إلتطبيق الاذن كانت سليمة وبالتالي فالعقلة اللاحقة 

  .التوقيفية متناقض مع مقدمة الحكم

ق ن الحكم المطعون قائم على خرأم ت قولا  598م ا ع والفصل  242خرق الفصل  -4

لفصل ان أن تقول أن العقد شريعة الطرفين ولا يجوز للمحكمة أول بالذكر ذلك للفصل الا

م ت 12ن الفصل أن العقد صريح وألا مجرد شكلية محاسبية والحال إمن العقد ليس  1.5.2

لعقد لم ان أض ن انه على فرأالديون بين التجار يمكن اثباتها عن طريق المحاسبة كما يعتبر ان 

ضمنة تعاقدي المضروب للمدين للتعبير عن تحفظاته عن المبالغ المال الأجل إلىيتطرق 

عقول جل مان القبول يحصل ضمنيا حسب العرف اذا مر إبالفاتورة التي يتوصل به من الدائن ف

  .دون رفضها من طرف المدين

من  نه يستشفأم ج قولا  108م م م ت والفصل  335من الفصل  الأخيرةخرق الفقرة  -5

ءات ن القاضي المنتصب في نطاق عقلة توقيفية ينظر في صحة اجراأم م ت  م 335الفصل 

شكلا  ومن هنا فان النزاع حول صحة العقلة الأداءطلب  أصلالعقلة نفسها كما ينظر في 

قوم يفي طلب الاداء ان وان القاضي المتعهد بالنظر  صلفي الأ الأداءيختلف عن دعوى 

رفته بمع ثبت من صحة الدين ان تعذر عليه الفصل فيهاوالاستقراءات اللازمة للت بالأبحاث

التالي لة وبفهو يكون في وضعية القاضي الذي ينكر العدا بأخرىالخاصة وان لم تفعل بحجة او 

ن ند الاذرة سفي الفاتو بالأساسفانه كان على المحكمة مناقشة مؤيدات المعقبة الان المتمثلة 

 .والإحالة مع النقض صلاأوعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا و

المحكمة طبقت على نحو ان  الاحظ نائب المعقب ضدهوحيث تعقيبا على مستندات التعقيب 

الذي  اصلالفنه خلافا لما ذهبت اليه المعقبة فان الحد أم م م ت و 330سليم مقتضيات الفصل 

ء ابحاث ن لا يقتضي الوقوف على صحة الدين اجراأوضعته المحكمة يتمثل فقط في ضرورة 

ن أو أن الدين غير ثابت بداهة أمعمقة واستقراءات فكلما تبين لها في اطار صلاحياتها 

المؤيدات لا تبرز في ظاهرها صفة ثبوته وان التحقق من الامر يقتضي البحث والاستقراء 

ن أفهي تفرض دعوى تصحيح العقلة باعتبار ان النظر فيها يكون وفق اجراءات خاصة كما 
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انبنى بطبيعة الحال على عدم توفر شرط ثبات الدين بما فض الدعوى ورفع العقلة التصريح بر

ساس أوالتي لا يمكن ان تكون الا باطلة لعدم قيامها على  كإجراءينعكس على العقلة التوقيفية 

 أساسهادين صحيح وان المحكمة وقفت على ان اهم شرط من الشروط الموضوعية التي على 

النظر في الدعوى وهو ثبوت الدين لم يكن متوفرا زمن اجراء العقلة التوقيفية  ةاصلمويمكنها 

عمال استقراء تضيق عنها اجراءات العقلة التوقيفية أويستوجب البت في صحته ومدى ثبوته 

ساسا لتصحيح العقلة التوقيفية أن يكون أن موضوع المطالبة لا يمكن قضت بالرفض لأ فإنها

ولا لزوم لذلك لانعدام كل البت في شكليات العقلة  ةاصلمو إلىجة وعليه فهي ليست في حا

نه لا يمكن الحديث أمامها وعليه يتضح أللشكليات على وجهة الفصل في النزاع الماثل  تأثير

متى  أصلاوعليه طلب رفض التعقيب  عن عقلة صحيحة شكلا حال ان سندها وهو الدين فاسد

 قبل شكلا.

 ةــمــكــحـــالم

 :طعن المثار تلقائيا من هذه المحكمة عن الم

ضد  هونهان تكون ملك لأصحابها يوجأحيث لا خلاف في ان المبدأ في الدعاوى المدنية هو 

لمحكمة مة االقانونية ولهم الخيرة في انتقاء خصومهم على ان تظل كل حكاممن شاءوا طبق الأ

 يفله  كإخراج من لا وجه مر ادخالههي العليا في تقدير صحة ذلك وادخال من يستوجب الأ

  .الدعوى

رورة يها ضن هذا المبدأ لا يخص رفع الدعوى ابتداء فقط وانما يشمل كذلك الطعن فأوحيث 

ما ه حسبن الطاعن هو الذي يحدد خصومه بعريضة طعنأن القاعدة العامة في هذا الصدد هي أ

هي  لطعنتب على رفع اتقتضيه مصلحته ومرمى طعنه فالقاعدة العامة في نسبية الأثر المتر

ست يقاعدة لاله هذ أنغير  ،ضد المقام عليه إلاولا يحتج به  ن لا يستفيد منه إلا من رفعهأ

ير غلحكم افاذا كان موضوع النزاع او مطلقة اذ يمكن ان يقع الالتفات عنها في بعض الصور 

لحكم اام في قو او كان من شان قبول الطعن في فرع من فروع الطلبات ان يؤثر قابل للتجزئة

ن ملطعن شمولية ا بمبدأي وهو ما يعرف صلالتداعي الأ أطرافبرمته اذا لم يشمل الطعن كل 

  .التداعي أطرافجهة مناطه الذاتي أي 
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لمعقول اولا سيما  يصلالأالتداعي  أطرافكل  الطعن بالاستئنافوحيث لم تشمل اجراءات 

ة ة توقيفيدين وتصحيح عقل أداءطلب طار إ ن النزاع الراهن يتنزل فيأوالحال و أيديهمتحت 

لى ثار عآ من  - بالأداءفي صورة اعتبار القضاء بالزام المعقول عنها  -مع ما يستتبع ذلك 

ع غير قابل وبالتالي كان النزا وما بعده من م م م ت 333عملا بالفصل  أيديهمالمعقول تحت 

ل من دخال ككمة القرار المطعون فيه اومن هذه المثابة كان على مح ،أطرافهللتجزئة من جهة 

نها ميفترض التحقق  أوليةوهي مسألة شخاص الخصومة ألتوحيد  الطعن إجراءاتلم تشمله 

 الفصل جهأومن  أنية على اعتبار صلمن الناحية الأ الاستئنافوجاهة قبل الولوج للنظر في 

 وهو عين الطعن الذين لم يشملهم الأطرافيؤثر بصفة مباشرة على  أنالطلب  أصلفي 

  .التداعي الراهن

وحيث اهملت المحكمة استحضار كل عناصر الدعوى المنظورة منها بما اضحى معه 

 .قرارها مختلا من هذه الوجهة

  :كل المطاعن لتداخلها ووحدة قول المحكمة فيها عن 

ذن لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن إ " نأ م م م ت 1فقرة  330حيث اقتضى الفصل 

ة ظره عقلندود حي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين كل في قاض

لتي قولات االمنتوقيفية تحت يد الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية و

اجة ح ولا .طى شريملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا عل

 ." لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ

- لبة بدينهاه من غير الجائز للطاعنة المطاأن إلى محكمة القرار المنتقد انتهتوحيث     

ل ظفي دعوى أداء وتصحيح عقلة توقيفية  إطارفي  - موضوع الفاتورة المظروفة بالملف

نفذ ن لم تكون المعقول عنها المعقب ضدها الآ إلىي الدين تستند وجود منازعة جدية ف

من العقد  1.5.2الفصل  أحكامبدفع الدائنة  أنالتزاماتها التعاقدية على الوجه الاكمل وأضافت 

  .هو مجرد شكلية محاسبية لا يستقيم باعتبار هذا الفصلالرابط بين الطرفين 

ل مدى اعتبار الدين المضمن بالفاتورة سند وحيث احتدم الخلاف بين طرفي التداعي حو

في  تأسسالدعوى من قبيل الديون التي تصح المطالبة بها في مثل اطار النزاع الحالي الذي 
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م م م ت الذي  330ذن على العريضة في اجراء عقلة توقيفية على معنى الفصل إمنطلقه على 

  .يكون الدين ثابتا أنضرورة  إلىأشار 

المذكور  330بعبارة دين ثابت الواردة بمطلع الفقرة الأولى من الفصل  ن المقصودأوحيث 

 ذلكه ووليس الدين المقطوع بصحتنه ثابت أهو الدين الذى يلوح من خلال ظاهر المؤيدات 

لبت في مر اأن يبقى أ، على ائن المحتمل انقضاء دينه وعدم تفويت الفرصة عليهتيسيرا على الد

بحكم  وثقاحكمة المتعهدة بطلب تصحيح العقلة ما لم يكن الدين مصحته الدين من اختصاص الم

بتاريخ   31829وعدد 20/09/2004مؤرخ في  1889)قرار تعقيبي مدني عدد قضائي 

 .( 30/01/2018بتاريخ  48497وعدد  04/10/2016

حكمة رفع يد الم إلىبان وجود منازعة في الدين يفضي بالضرورة  لا أساس للقولوحيث 

ن على م م م ت الذي تعلق بشروط استصدار الاذ 330على الفصل  تأسيساة بالنظر المتعهد

ن أ على هذا فضلا ،ان تبني هذا الموقف يفرغ الدعوى من محتواها ذلكالعريضة سند العقلة 

 "نه إي فالقاض بإذنانه في صورة ما اذا كانت العقلة  إلىم م م ت أشار صراحة  335الفصل 

 حمولنه يظل مإفي طلب الأداء وفي صحة إجراءات العقلة " وعليه فيقع البت بحكم واحد 

جود ن مجرد وأذ إمدى جدية المنازعة المثارة من المعقول عنه على المحكمة النظر في 

مة رفض فرع الأداء ومن هذا المنطلق يكون على المحك إلىمنازعة لا يفضي بالضرورة 

  .تمحيص الدفوع وترتيب الأثر القانوني عليها

 ةلمعقبامن  المدلى بها الفاتورةوحيث ثبت بمراجعة القرار المنتقد ان المحكمة اعتبرت ان 

   .ةمن العقد هو مجرد شكلية محاسبي 1.5.2ان الفصل الدين واكدت  لإثباتكافية  غير

ذلك  نألا إولئن كانت ذات سلطان في تقدير الادلة والترجيح بينها  صلمحكمة الأ أنوحيث 

ه نطاق ان تقرأ الدليل قراءة صحيحة فلا تنحرف به عن معناه ولا تخُرجه عنيقتضي منها 

    .ومرماه فتجعله مبينّا لوقائع غير صحيحة

من العقد ينص على مجرد شكلية محاسبية لا سند له  1.5.2ن الفصل أن القول بأوحيث   

واجبة الأداء من عبارات ذلك الفصل الذي تعرض لشروط خلاص الفاتورات وتاريخ اعتبارها 

والاعتراض على المبالغ المضمن بها وعليه فانه كان على المحكمة تناول الدفوعات المثارة 
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و ضعف أفي مواجهة طلب الأداء في ضوء المعطيات الثابتة المتوفرة بالملف دون تحريف 

رفض طلب الأداء اذا ما ثبت بعد التحري  إلىفمجرد المنازعة في المديونية لا تفضي 

  .المنازعة غير جديةتلك حيص ان والتم

ن ألما طاة نه يتعذر عليها اجراء اعمال استقرائيأن قول المحكمة بإوحيث ومن جهة أخرى ف

 صة فيالخا الآجالجال استثنائية يعد قولا غير مبرر قانونا ضرورة ان آالعقلة تضبطها 

 نأعنى بم ،تتعداه رفع الدعوى لا غير ولا بإجراءاتدعاوى الأداء وتصحيح العقلة تتعلق 

ي فخاصة وعليه كان هذا التعليل منطوي على ضعف  بآجالالنظر في الدعوى غير مرتبط 

  .يللالتع

د في دلة المعروضة عليها والاجتهامحكمة القرار المنتقد في تقدير الأ خطأتأوحيث 

 اخرقفحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر وهو ما اورث قضاءها ضعفا في التعليل و

  .للقانون واتجه لذلك نقضه

 سبابولهاته الأ

  ونقض الحكم المطعون فيه واحالةأصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

 ة منعفاء الطاعنإالنظر فيه بهيئة أخرى و لإعادةالقضية على محكمة الاستئناف بتونس 

 .ليهاإمعلومها المؤمن  وإرجاعالخطية 

 ولىالأعن الدائرة المدنية  2019سبتمبر  30ى بتاريخ صدر هذا القرار بحجرة الشور

 لبكوشوعضوية المستشارتين السيدتين مريم ا البشير المطويالمتركبة من رئيسها السيد 

لسيدة لسة ابمساعدة كاتبة الجو عادل بن سالموبحضور المدعي العام السيد  عربية الطويهريو

 .كريمة الغزواني

 وحرر في تاريخه

 


